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الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة 

بشأن سیاسة المنافسة 
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الدیباجة 

نحن، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفریقي، 

اذ نُـذكـر بـالـقرار رقـم Ext/Assembly/AU/Dec.1(X)  الـصادر عـن مـؤتـمر رؤسـاء دول وحـكومـات الاتـحاد 

الافـریـقي (الـمؤتـمر) خـلال دورتـھ الاسـتثنائـیة الـعاشـرة الـتي عـقدت فـي كـیجالـي، روانـدا، فـي مـارس ٢٠١٨ بـاعـتماد 

الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

وإذ نُـلاحـظ أن الـمادة ٧ (١) (ج) مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة الـتي تـقضي بـضرورة دخـول الـدول 

الأعضاء/الدول الأطراف في مفاوضات بشأن سیاسة المنافسة؛ 

إذ نَـرغـب فـي ضـمان كـون سـیاسـة الـمنافـسة عـنصرا مـركـزیـا فـي تـعزیـز الـتجارة ودعـم الـتصنیع والابـتكار والـتنمیة 

الاقتصادیة المستدامة وتعزیز الرفاھیة العامة لشعوب أفریقیا؛ 

وإذ نُـُدرك أن الـممارسـات الـتجاریـة الـمنافـیة لـلمنافـسة وغـیرھـا مـن الـممارسـات الـتجاریـة الـتقییدیـة تـعتبر عـقبة تـحول دون 

تجسید سوق أفریقیة موحدة مدعومة بالتحریر التدریجي للتجارة وكفاءة السوق والنمو الشامل؛  

وإذ نُـلاحـظ الـحاجـة إلـى تـعاون أوثـق عـلى المسـتویـات الـوطـنیة والإقـلیمیة والـقاریـة فـي تـنفیذ قـوانـین الـمنافـسة الـخاصـة بـكل 

منھا لمعالجة الآثار الضارة للممارسات التجاریة التقییدیة والمنافیة للمنافسة؛ 

وإذ نًـعي أنّ دور وكـالات الـمنافـسة الـوطـنیة والإقـلیمیة سـیظل مـركـزیـا فـي تـعزیـز الـمنافـسة الـعادلـة والـنمو الـشامـل فـي 

التجارة بین الدول الأفریقیة وسعیا إلى دعم عملھا من خلال إنشاء آلیات مؤسساتیة مناسبة على المستوى القاري؛ 

وإذ نُـقر بـأھـمیة تـعزیـز قـوانـین الـمنافـسة وھـیئاتـھا الـوطـنیة الـقائـمة عـلى الـتعاون ومـواءمـة الـقوانـین الـوطـنیة مـن أجـل 

الوصول إلى توحید تفسیر قوانین المنافسة وسیاساتھا وتطبیقھا وإنفاذھا؛  

إذ نرغب في حمایة المستھلكین في القارة الأفریقیة من الممارسات التجاریة المنافیة للمنافسة. 

وإذ نُـذكـر بـأجـندة ٢٠٦٣، والـمعاھـدة المنشـئة للجـماعـة الاقـتصادیـة الأفـریـقیة، واتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفریقیة، وقرارات المؤتمر ذات الصلة، والتي توفر الأساس لنظام منافسة قاري أفریقي متكامل وموحد. 

اتفقنا على ما یلي: 
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الجزء الأول 

التعاریف والأھداف والنطاق 

المادة الأولى 

التعاریف 

لأغراض ھذا البروتوكول: 

"اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة" یـقصد بـھا، الاتـفاق الـمنشئ لـمنطقة الـتجارة ا.

الحرة القاریة الأفریقیة. 

"الاتـفاق" یـقصد بـھ عـند اسـتخدامـھ فـیما یـتعلق بـممارسـة محـظورة، ذكـرا ولـیس حـصرا أي عـقد ب.

أو ترتیب أو تفاھم سواء كان شفھیًا أو كتابیًا وسواء كان قابلاً للتنفیذ قانونا أم لا. 

"المؤتمر" یقصد بھا مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفریقي؛ ج.

"الھیئة" یقصد بھا ھیئة المنافسة التي تُنشئھا منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ د.

"مجلس الادارة" یقصد بھ مجلس ھیئة المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ ه.

"اللجنة" یقصد بھا اللجنة المعنیة بسیاسة المنافسة؛ و.

"الـممارسـات الـمتفق عـلیھا" یُـقصد بـھا السـلوك الـتعاونـي أو الـمنسق بـین الـمؤسـسات، والـذي یـتم ز.

مـن خـلال الاتـصال الـمباشـر أو غـیر الـمباشـر، والـذي یـعوض عـملھا المسـتقل، ولـكن لا یـرتـقي 

إلى مستوى الاتفاق الرسمي؛ 

"الـتعامـل ذو الـبعد الـقاري" یـقصد بـھ أي تـصرف، أو مـمارسـة، أو انـدمـاج أو اتـفاق لـھ تـأثـیر ح.

مـعتبر عـلى الـمنافـسة فـي سـوق دولـتین طـرفـین عـلى الأقـل لا تشـتركـان فـي الاخـتصاص 

القضائي للمجموعات الاقتصادیة الإقلیمیة القائمة؛ 

"مجلس الوزراء" یقصد بھ مجلس وزراء الدول الأطراف الافریقیة المكلفین بالتجارة؛ ط.

"وضـعیة الھـیمنة" یـقصد بـھا وضـعیة قـوة مـفروضـة عـلى مسـتوى الـسوق مـن قـبل مـؤسـسة بحـد ي.

ذاتـھا، أو بـمعیة مـؤسـسات أخـرى، تـسمح لـلمؤسـسة الـمعنیة الـتأثـیر بـشكل أحـادي عـلى الأسـعار 

أو عـلى الـواردات أو أي عـنصر آخـر مـن عـناصـر الـمنافـسة، أو تـتیح لـھا أن تـتصرف إلـى حـد 

بعید بغض النظر عن منافسیھا أو ممونیھا أو المستھلكین؛ 

"الـمؤسـسة الـمتحكمة" یـقصد بـھا مـؤسـسة تحـظى بـتأثـیر مـعتبر عـلى الـسوق أو تـدیـر خـدمـة یا.

مـنصة أسـاسـیة تـعتبر مـنفذا مـھما لإتـاحـة الـوصـول لمسـتخدمـي الأعـمال إلـى المسـتخدمـین 
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الـنھائـیین، أو تـتمتع بـوضـعیة راسـخة ودائـمة فـي عـملیاتـھا أو مـن الـمتوقـع أن تحـظى بھـذا الـوضـع 

في المستقبل القریب؛ 

"الـسوق" یـقصد بـھا سـوق داخـل مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة أو جـزء مـعتبر مـنھا، یب.

أیـن یـتم تـبادل أو اسـتبدال السـلع أو الخـدمـات بـین مـوردي تـلك السـلع والخـدمـات والـتقنیات وبـین 

المشترین؛ 

"الانـدمـاج والاسـتحواذ" یـقصد بـھ الاسـتحواذ الـمباشـر أو غـیر الـمباشـر أو تـأسـیس حـصة یج.

مسیطرة من قبل شخص واحد أو أكثر في كافة أعمال مؤسسة أخرى أو جزء منھا؛ 

"الـشخص" یـقصد بـھ شـخص طـبیعي أو اعـتباري بـما فـي ذلـك الشـركـات والشـراكـات والجـمعیات ید.

والـمنظمات وأي ھـیئة أخـرى مـن الأشـخاص الـعامـلین فـي إنـتاج السـلع أو الـتجارة فـیھا أو تـقدیـم 

الخدمات؛ 

"الـبروتـوكـول" یـقصد بـھ بـروتـوكـول اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـشأن سـیاسـة یھ.

المنافسة؛ 

"اللائحة" یقصد بھا نص تنفیذي سیقوم مجلس الوزراء بوضعھ؛ یو.

"دولـة طـرف" یـقصد بـھا دولـة عـضو صـادقـت عـلى الـبروتـوكـول أو انـضمت إلـیھ والـتي یـكون یز.

البروتوكول ساریًا بالنسبة لھا؛ 

"الـتجارة" یـقصد بـھا أي أعـمال أو صـناعـة أو مـھنة أو وظـیفة تـتعلق بـتوریـد السـلع أو الخـدمـات یح.

أو التقنیات أو الحصول علیھا. 

 "المحكمة " یقصد بھا محكمة المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ یط.

"الـمؤسـسة" تـعني أي كـیان خـاص أو عـام بـما فـي ذلـك الأشـخاص الـطبیعیون والـمعنویـون ك.

ومجـموعـات الشـركـات الـتابـعة الـخاضـعة لسـیطرة مشـتركـة، بـغض الـنظر عـن شـكلھا الـقانـونـي، 

تشارك في إنتاج السلع أو التجارة فیھا أو تقدیم الخدمات. 

المادة الثانیة 

الأھداف 

تتمثل الأھداف الخاصة من ھذا البروتوكول فیما یلي: 

توفیر نظام منافسة قاریة أفریقي متكامل وموحد؛ ا)

تـعزیـز الـمنافـسة داخـل مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة لتحسـین أداء الـسوق، والـنمو ب)

الشامل، وتحول الھیكلي للاقتصادات الأفریقیة؛ 
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الـتأكـد مـن أن الـممارسـات الـمنافـیة لـلمنافـسة لا تـبطل ولا تـعرقـل الـمكاسـب الـتي یـحققھا تحـریـر ج)

التجارة في منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة؛ 

تـطویـر قـدرات الـدول الأطـراف وتـعزیـزھـا مـن أجـل الـتصدي لـلممارسـات الـمنافـیة لـلمنافـسة فـي د)

الأعمال؛ 

تـوفـیر مـنصة قـاریـة مـن أجـل الـبحث وتـبادل الـمعلومـات وبـناء الـقدرات والـتدریـب والـتشاور ه)

والتعاون والتنسیق بشأن سیاسة وقانون المنافسة في أفریقیا؛ 

الـترویـج لـلتكامـل الاقـتصادي والـتنمیة المسـتدامـة فـي سـوق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة و)

الأفریقیة؛ و 

تسـییر الـتداخـل والـعلاقـة بـین أنـظمة الـمنافـسة والـقوانـین الـتنظیمیة الـقطاعـیة عـلى المسـتویـات ز)

الوطنیة والإقلیمیة والقاریة. 

المادة الثالثة 

نطاق التطبیق 

ینطبق البروتوكول على ما یلي: 1.

جـمیع الأنشـطة الاقـتصادیـة الـتي یـقوم بـھا أشـخاص أو مـؤسـسات داخـل الـسوق أو لـھا تـأثـیر ا)

معتبر على المنافسة في السوق. 

الـتعامـلات ذات الـبعد الـقاري والـتي لـھا تـأثـیر كـبیر عـلى الـمنافـسة فـي الـسوق أو فـي جـزء كـبیر ب)

منھا. 

لا ینطبق البروتوكول على القضایا التي تقع ضمن الاختصاص القضائي لسلطات المنافسة الوطنیة. 2.

وفـقا لـلمادة ١٩ مـن اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، فـي حـالـة وجـود تـعارض بـین أحـكام 3.

ھذا البروتوكول والاتفاقیات الإقلیمیة بشأن قوانین المنافسة، تسود أحكام ھذا البروتوكول. 

المادة الرابعة 

حالات الاستبعاد 

تستبعد من نطاق ھذا البروتوكول التعاملات والممارسات التالیة: 

القضایا المتعلقة بالعمال التي تھدف إلى تحسین أحكام وشروط التوظیف؛ أو ا)

اتفاقیات المفاوضة الجماعیة نیابة عن الموظفین لغرض تحدید أحكام وشروط التوظیف. ب)
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الجزء الثاني 

التعاملات والممارسات المنافیة للمنافسة 

المادة الخامسة 

الممارسات المنافیة للمنافسة 

تـتفق الـدول الأطـراف عـلى أن الـممارسـات الـتالـیة الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة ٣ (١) مـن ھـذا الـبروتـوكـول تـتعارض مـع 

العمل والسیر السلیم للسوق: 

الاتـفاقـات بـین الـمؤسـسات وقـرارات جـمعیات الـمؤسـسات والـممارسـات الـمتفق عـلیھا مـن قـبل ا)

المؤسسات، التي تھدف أو تتسبب في إعاقة المنافسة في السوق أو تقییدھا أو تشویھھا؛ 

تعسف مؤسسة واحدة أو أكثر في وضعیة الھیمنة في السوق؛ ب)

عـملیات الانـدمـاج أو الاسـتحواذ الـتي مـن الـمحتمل أن تـعرقـل أو تـقید أو تـشوه الـمنافـسة فـي ج)

السوق، لا سیما تلك التي تؤدي إلى إنشاء أو تعزیز وضعیة ھیمنة؛ 

التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة وأي ممارسات أخرى منافیة للمنافسة. د)

المادة السادسة 

ممارسات الاتفاقات الأفقیة المحظورة 

تُحـظر فـي حـد ذاتـھا كـافـة الاتـفاقـات أو قـرارات جـمعیات الـمؤسـسات أو الـممارسـات الـمنسقة بـین 1.

الـمؤسـسات المنخـرطـة فـي الـسوق كـمنافسـین أو مـنافسـین مـحتملین، والـتي تـنطوي عـلى الـممارسـات 

الأفقیة التقییدیة التالیة: 

اتفاقات تحدد الأسعار وشروط التجارة بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ ا)

قیود على الإنتاج أو البیع، بما في ذلك عن طریق الحصة (الكوتا) أو قیود الإنتاج؛ ب)

المناقصات التواطئیة أو التلاعب بالعروض؛ ج)

الاتفاقات التي تؤدي إلى اقتسام السوق أو الزبائن؛ د)

رفض متفق علیھ للشراء أو التورید؛ ه)

الحرمان الجماعي من الوصول إلى ترتیب أو جمعیة ضروریة للمنافسة. و)
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یُحـظر أي اتـفاق أو قـرار صـادر عـن جـمعیات الـمؤسـسات أو مـمارسـة مـنسقة بـین الـمؤسـسات فـي عـلاقـة 2.

أفـقیة عـلاوة عـلى تـلك الـمنصوص عـلیھا فـي الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة إذا كـان لـھا تـأثـیر یـؤدي إلـى تـشویـھ 

أو مـنع أو تـقیید الـمنافـسة فـي الـسوق، إلاّ إن تـمكن طـرف مـن أطـراف الاتـفاق أو الـقرار أو الـممارسـة 

الـمتفق عـلیھا، أن یـثبت أن مـكاسـب الـتكنولـوجـیا أو الـفعالـیة أو مـكاسـب أخـرى داعـمة لـلمنافـسة الـناتـجة 

عنھا تفوق ھذا التأثیر. 

لا تـطبق ھـذه الـمادة عـندمـا تـنتمي الـمؤسـسات إلـى مـؤسـسة مشـتركـة وتـخضع تـلك الـمؤسـسات إلـى تسـییر 3.

مشترك أو عندما لا تكون قادرة على التصرف بشكل مستقل عن بعضھا البعض. 

المادة السابعة 

ممارسات الاتفاقات العمودیة المحظورة 

ممارسة فرض الحد الأدنى لسعر إعادة البیع محظور في حد ذاتھ. 1.

بـصرف الـنظر عـن الـفقرة ١ مـن ھـذه الـمادة، یـجوز لـلمورد أو الـمنتج الـتوصـیة بـالحـد الأدنـى لـسعر 2.

إعادة البیع لبائع السلعة أو الخدمة المقدمة بشرط أن: 

یوضح المورد أو المنتج للموزع أن التوصیة لیست إلزامیة؛ و ا)

وإن تم ذكر السعر على المنتج، یتم إضافة عبارة "السعر الموصى بھ" أمام السعر المحدد. ب)

یُحـظر أي اتـفاق أو قـرار أو مـمارسـة مـتفق عـلیھا بـین الـمؤسـسات فـي عـلاقـة عـمودیـة یـؤدي إلـى تـقیید 3.

المبیعات السلبیة. 

یُحـظر أي اتـفاق أو أي قـرار صـادر عـن جـمعیات الـمؤسـسات أو الـممارسـات الـمنسقة بـین الـمؤسـسات 4.

المنخـرطـة فـي عـلاقـة أفـقیة عـلاوة عـلى تـلك الـمنصوص عـلیھا فـي الـفقرتـین ١ و٣ مـن ھـذه الـمادة إذا 

كـان لـھا تـأثـیر یـؤدي إلـى تـشویـھ أو مـنع أو تـقیید الـمنافـسة فـي الـسوق، إلا إن تـمكن طـرف مـن أطـراف 

الاتـفاق أو الـقرار أو الـممارسـة الـمتفق عـلیھا، أن یـثبت أن مـكاسـب الـتكنولـوجـیا أو الـفعالـیة أو مـكاسـب 

أخرى داعمة للمنافسة الناتجة عنھا تفوق ھذا التأثیر السلبي. 

المادة الثامنة 

الإعفاءات 

قـد یُـعفى أي اتـفاق أو أي قـرار مـن قـبل جـمعیات الـمؤسـسات أو الـممارسـات الـمنسقة بـین الـمؤسـسات 1.

المنخـرطـة الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادتـین ٦ (٢) و٧ (٤)، عـند الـتنفیذ، مـن تـطبیق ھـذا الـبروتـوكـول 

لـفترة محـددة بشـرط أن تـثبت أطـراف ھـذه الاتـفاقـات و/أو الـممارسـات أن الأمـر ضـروري لـتحقیق 

بـعض الأھـداف المشـروعـة مـن أجـل الـمنفعة الـعامـة وتـطویـر الـسوق. قـد تـشمل قـائـمة الاتـفاقـات أو 

السلوك المعفى، على سبیل المثال لا الحصر، ما یلي: 
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التعاون بشأن البحث والتطویر؛ ا)

المشاریع المشتركة التي تھدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة؛ ب)

إجـراءات غـرضـھا الـترویـج لـلتنمیة المسـتدامـة والـنمو المسـتدام والـتحول المسـتدام أو الاسـتقرار ج)

في أي صناعة؛ 

إجراءات تعزز روح التنافسیة ومكاسب الكفاءة التي ترقي التوظیف أو التوسع الصناعي؛ د)

أنشـطة الجـمعیات الـمھنیة الـمصممة لـتطویـر أو تـطبیق مـعایـیر الـكفاءة الـمھنیة الـلازمـة بـشكل ه)

معقول لحمایة الجمھور. 

عند تقدیم طلب الإعفاء من قبل المؤسسة أو اتحاد للمؤسسات، یتعین على ھیئة المنافسة: 2.

منح الاعفاء؛ او ا)

منح الاعفاء مع فرض شروط حسب الاقتضاء؛ او ب)

رفض طلب الاعفاء. ج)

المادة التاسعة 

التعسف في استعمال وضعیة الھیمنة 

یجوز التعرف على وضعیة الھیمنة في السوق بناءً على ما یلي: 1.

الحصة السوقیة یتم تحدیدھا في قاعدة تنظیمیة ومستوى التركیز؛ او ا)

اعـتبارات الـقوة الـسوقـیة بـما فـي ذلـك الـحواجـز أمـام الـدخـول، والـقوة الـتعویـضیة، ومسـتوى ب)

الـمنافـسة الـفعلیة أو الـمحتملة مـن حـیث عـدد الـمنافسـین، والـقدرة الإنـتاجـیة والـطلب عـلى الـمنتج 

أو تاریخ المنافسة والتنافس بین المنافسین. 

یـمنع أي تـعسف مـن قـبل مـؤسـسة أو مجـموعـة مـؤسـسات فـي اسـتعمال وضـعیة الھـیمنة فـي الـسوق، 2.

ویـعتبر ھـذا الـتعسف ضـارا لـلسوق كـونـھ یـعرقـل ویـقید ویـشوه الـمنافـسة فـي الـسوق أو مـن الأرجـح أن 

یعرقل ویقید ویشوه المنافسة في السوق، بما في ذلك من بین جملة أمور: 

إزالة أي مؤسسة أخرى من السوق أو تقییدھا أو احتمال إزالتھا أو تقییدھا؛ ا)

فـرض، بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر، أسـعار شـراء أو بـیع غـیر عـادلـة أو أحـكام أو شـروط ب)

تقییدیة أخرى؛ 

وضع أسعار أدنى من تكلفة الإنتاج؛ ج)

الحد من إنتاج السلع أو الخدمات في السوق على حساب المستھلكین؛ د)
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كـطرف فـي اتـفاق، جـعل الـمؤسـسة المھـیمنة إبـرام ھـذه الاتـفاق خـاضـعًا لـقبول طـرف آخـر ه)

لالتزامات تكمیلیة لیس لھا صلة بموضوع الاتفاق بحكم طبیعتھا أو وفقًا للأعراف التجاریة؛ 

یـجعل إبـرام اتـفاق خـاضـعًا لـقبول طـرف آخـر لـلالـتزامـات الـتكمیلیة الـتي، بـحكم طـبیعتھا أو وفـقًا و)

للأعراف التجاریة، لیس لھا صلة بموضوع ھذا الاتفاق؛ 

رفـض إتـاحـة الـوصـول لـمنافـس أو زبـون إلـى مـنشأة أو مـدخـلات أسـاسـیة عـندمـا یـكون ذلـك مجـدیًـا ز)

اقتصادیًا؛ 

الـعمل بشـروط مـختلفة عـلى مـعامـلات مـماثـلة مـع الأطـراف الـتجاریـة الأخـرى، مـما یـضعھا فـي ح)

وضع تنافسي غیر طبیعي. 

المادة العاشرة 

عملیات الاندماج والاستحواذ 

تسري أحكام ھذه المادة على عملیات الاندماج والاستحواذ ذات البعد القاري في السوق: 1.

إذا كـانـت كـلا مـن الـمؤسـسة المسـتحوذة والـمؤسـسة المسـتھدفـة أو إذا كـانـت إحـداھـما تشـتغل بـشكل ا)

مباشر أو غیر مباشر، في السوق؛ و 

إذا كـان إجـمالـي حجـم الأعـمال أو الأصـول الـسنویـة المجـمعة لـلمؤسـسات الـمعنیة یـساوي أو ب)

یتجاوز الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. 

یـتم احـتساب الحـد الأدنـى لـرسـوم الإخـطار والإخـطار بـالانـدمـاج عـلى أسـاس إجـمالـي حجـم الأعـمال 2.

القاري السنوي أو القیمة المجمعة للأصول كما ھو منصوص علیھ في الفقرة ١ (ب) من ھذه المادة. 

یـجب أن تخـطر الـمؤسـسات الـتي تـقع فـي نـطاق ھـذه الـمادة والـتي تـسعى إلـى الـدخـول فـي انـدمـاج ذو بـعد 3.

قاري الھیئة ولن یدخل أي اندماج حیز التنفیذ قبل الموافقة الخطیة لھیئة المنافسة. 

یعتبر الاندماج قائماً عندما ینتج عن انتقال التحكم على أساس دائم وینتج عن: 4.

دمج مؤسستین أو أكثر كانت مستقلة سابقا أو أجزاء من ھذه المؤسسات؛ ا)

اكـتساب مـؤسـسة أو أكـثر الـقدرة عـلى مـمارسـة الـتحكم، بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر، عـلى ب)

مـؤسـسة أخـرى أو عـدة مـؤسـسات أو أجـزاء مـنھا، سـواء عـن طـریـق شـراء الـسندات أو الأصـول، 

أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى؛ أو 

إنـشاء مـؤسـسة مشـتركـة أو الاسـتحواذ عـلیھا مـن قـبل مـؤسسـتین أو عـدة مـؤسـسات أخـرى، تـؤدي ج)

جمیع وظائف كیان اقتصادي مستقل على أساس دائم. 
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یـتم الـتحكم فـي الـمؤسـسات بـموجـب حـقوق وعـقود أو أي وسـائـل أخـرى، كلٌّ عـلى حِـدَةٍ أو مـعا، وطـبقا 5.

لجـمیع الاعـتبارات الـواقـعیة والـقانـونـیة، فـإنـھ تـمنح إمـكانـیة الـتأثـیر فـي الـقرارات عـلى كـل أو أجـزاء مـن 

مؤسسة واحدة أو أكثر، ولا سیما عن طریق: 

الاسـتحواذ عـلى غـالـبیة حـقوق الـتصویـت الإجـمالـیة أو إجـمالـي الـمساھـمات الـرأسـمالـیة لـمؤسـسة ا)

أخرى، سواء بشكل منفصل أو معا؛ 

تشكیل أقلیة تتمتع بحق النقض (الفیتو)؛  ب)

الملكیة أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصول شخص آخر؛ ج)

الـحقوق أو الـعقود الـتي تـمنح الـتأثـیر فـي الـقرارات عـلى تـشكیل أو تـصویـت أو قـرارات أجھـزة د)

شـخص آخـر/ عـلى تـعیین أغـلبیة أعـضاء مجـلس الإدارة أو عـلى قـرارات مجـلس الإدارة أو 

اجتماعات المساھمین؛ 

أكـثر مـن نـصف أعـضاء مجـلس الإدارة أو أعـضاء اجـتماعـات الـمساھـمین مـتماثـلون بـین ه)

المؤسسات المعنیة؛ 

الـقدرة عـلى الـتأثـیر مـادیًـا عـلى سـیاسـة الـمؤسـسة أو الـمؤسـسات بـطریـقة مـماثـلة لـشخص یـمكنھ، و)

في الممارسات التجاریة العادیة، ممارسة التحكم المشار إلیھ أعلاه؛  

یـجب اعـتبار عـملیة الانـدمـاج الـتي مـن الـمرجـح أن تـعرقـل الـمنافـسة أو تـقیدھـا أو تـقللھا أو تـشوھـھا فـي 6.

الـسوق أو جـزء مـعتبر مـنھا، بـما فـي ذلـك عـن طـریـق إنـشاء أو تـعزیـز وضـعیة الھـیمنة، غـیر مـتوافـق مـع 

البروتوكول. 

عـند تحـدیـد مـا إذا كـان مـن الـمحتمل أن یـؤدي الانـدمـاج إلـى عـرقـلة الـمنافـسة أو تـقییدھـا أو تـقلیلھا او 7.

تـشویـھھا إلـى حـد كـبیر داخـل الـسوق أو جـزء مـعتبر مـنھا، یـجب عـلى الھـیئة مـراعـاة جـمیع الـعوامـل 

التنافسیة ذات الصلة، بما في ذلك: 

الھیكل التنافسي لجمیع الأسواق المتأثرة بالاندماج؛ ا)

حواجز الدخول بما في ذلك النظر في سھولة الدخول، منھا ذلك الحواجز الجمركیة والتنظیمیة؛ ب)

مستوى وتوجھات التركیز؛ ج)

تاریخ التواطؤ؛ د)

درجة القوة التعویضیة؛ ه)

الخصائص الدینامیكیة بما في ذلك النمو والابتكار وتمایز المنتجات؛ و)

طـبیعة ومـدى الـتكامـل الـعمودي بـما فـي ذلـك الـمؤسـسات الـتي مـن الـمحتمل أن تـتأثـر بـالانـدمـاج، ز)

وتحكم الشركات المندمجة في المرافق الأساسیة والموارد المالیة؛ 
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إمـكانـیة كـون أعـمال أو جـزء مـن أعـمال أحـد الأطـراف فـي عـملیة الانـدمـاج أو الانـدمـاج الـمقترح قـد ح)

فشلت أو من المحتمل أن تفشل، فإن الإثبات یقع على عاتق المؤسسات المعنیة؛ 

إذا كان الاندماج سیؤدي إلى إزالة منافس فعال؛ ط)

أو فـي حـالـة مـا یـؤدي الانـدمـاج إلـى آثـار داعـمة لـلمنافـسة قـد تـفوق الآثـار الـضارة عـلى الـمنافـسة، ي)

یقع الإثبات على عاتق المؤسسات المعنیة. 

عـند تحـدیـد مـا إذا كـان مـن الـمحتمل أن یـؤدي الانـدمـاج إلـى عـرقـلة الـمنافـسة أو تـقییدھـا أو تـقلیلھا او 8.

تـشویـھھا داخـل الـسوق إلـى حـد كـبیر أو جـزء كـبیر مـنھا، یـجب عـلى الھـیئة أیـضًا مـراعـاة جـمیع عـوامـل 

المصلحة العامة ذات الصلة، بما في ذلك: 

إمكانیة تعزیز التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والصناعیة المستدامة والشاملة؛ ا)

سوق العمل؛ ب)

قدرة الشركات الصغیرة والمتوسطة على المنافسة؛ ج)

أو قدرة صناعات السوق على المنافسة في الأسواق الدولیة الأخرى. د)

عـند تـلقي الإخـطار بـالانـدمـاج مـن قـبل مـؤسـسة أو أكـثر وبـعد إجـراءات مـراجـعة الانـدمـاج، یـتعین عـلى 9.

الھیئة أن: 

الموافقة على الاندماج دون شروط؛ ا)

الموافقة على الاندماج بشروط؛  ب)

أو رفض الاندماج. ج)

یـحق للھـیئة إلـغاء قـرارھـا بـالـموافـقة أو الـموافـقة المشـروطـة عـلى الانـدمـاج، أو فـیما یـتعلق بـالـموافـقة 10.

المشروطة، اتخاذ أي قرار مناسب بشأن أي شروط تتعلق بالاندماج، إذا: 

استند القرار إلى معلومات غیر صحیحة یكون طرف من أطراف الاندماج مسؤولاً عنھا؛ ا)

تم الحصول على الموافقة عن طریق الخداع؛ ب)

أو إذا خالفت المؤسسة المعنیة التزامًا مرتبطًا بالقرار. ج)

المادة الحادیة عشر 

استغلال التبعیة الاقتصادیة وأي ممارسات أخرى منافیة للمنافسة 

تـعتبر الـتبعیة الاقـتصادیـة مـوجـودة عـندمـا تـكون الـمؤسـسات، كـموردیـن أو مشـتریـن لـنوع مـعین مـن 1.

السـلع أو الخـدمـات، مـعتمِدة عـلى مـؤسـسة أو مجـموعـة مـن الـمؤسـسات أخـرى بـطریـقة لا تـتیح إمـكانـیات 
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كـافـیة ومـعقولـة لـلانـتقال إلـى أطـراف ثـالـثة، مـا یـولـد اخـتلال كـبیر فـي الـتوازن بـین قـوة ھـذه الـمؤسـسات أو 

مجموعة المؤسسات والقوة التعویضیة للمؤسسات الأخرى. 

یتم تحدید التبعیة الاقتصادیة بناءً على ما یلي: 2.

الحصة السوقیة للمؤسسة في السوق؛ ا)

القوة النسبیة للمؤسسة؛ ب)

وجود الحلول البدیلة من غیابھا؛  ج)

العوامل التي أدت إلى حالة التبعیة. د)

یحـظر عـلى مـؤسـسة أو مجـموعـة مـن الـمؤسـسات أو الـمؤسـسات الـمتحكمة الـتعسف فـي اسـتغلال الـوضـع 3.

النسـبي لـلتبعیة الاقـتصادیـة عـلى حـساب الـزبـون أو الـمُورّد إذا كـان السـلوك یـؤثـر بـشكل كـبیر عـلى أداء 

المنافسة وھیكلھا في السوق. 

یحـظر عـلى الـمؤسـسات الـتي عـینتھا الـلوائـح الـمنصوص عـلیھا كـمؤسـسات مـتحكمة أو مـنصات أسـاسـیة 4.

في اللوائح الانخراط في أي من السلوكیات التالیة:  

فرض بنود متعلقة بالسعر أو بالتكافؤ في الخدمة على مستخدمي الأعمال؛ ا)

فـرض أحـكام مـانـعة الـتوجـیھ، أو مـنع مسـتخدمـي الأعـمال مـن إشـراك المسـتھلكین مـباشـرة خـارج ب)

المنصة الأساسیة؛ 

استخدام بیانات مستخدم الأعمال من أجل التنافس ضد مستخدم الأعمال؛ ج)

التفضیل الذاتي للخدمات أو المنتجات التي تقدمھا المؤسسة المتحكمة على منصة أساسیة؛ د)

  التمییز في الرسوم أو المعاملة ضد الشركات الصغیرة والمتوسطة؛ ه)

  وضـع قـیود عـلى إمـكانـیة نـقل الـبیانـات أو الإجـراءات الأخـرى الـتي تـمنع تـغییر الـمنصات بـالنسـبة و)

لمستخدمي الأعمال والمستخدمین النھائیین؛ 

عـدم الاعـتراف بـالـترتـیب الـمدفـوع كـإعـلان فـي نـتائـج الـبحث والـسماح لـلنتائـج الـمدفـوعـة بـتجاوز ز)

النتائج العضویة في صفحة النتائج الأولى؛ 

تجـمیع الـبیانـات الـشخصیة الـتي یـتم الـحصول عـلیھا مـن الخـدمـات الـمختلفة الـتي تـقدمـھا الـمؤسـسة ح)

المتحكمة ؛  

أو اشتراط التثبیت المسبق لتطبیقات أو خدمات برنامج المؤسسة المتحكمة على الأجھزة. ط)

یضع مجلس الوزراء لائحة تحدد المؤسسات كمؤسسات متحكمة أو منصات أساسیة. 5.
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الجزء الثالث 

مسؤولیات الدول الأطراف 

المادة الثانیة عشر 

القوانین الوطنیة والاخطارات 

تخـطر كـل دولـة طـرف، فـي غـضون سـتة (٦) أشھـر بـدایـة مـن دخـول ھـذا الـبروتـوكـول حـیز الـتنفیذ، 1.

الـدول الأطـراف الأخـرى بـإحـدى لـغات عـمل الاتـحاد الأفـریـقي، عـن طـریـق الأمـانـة، بـقوانـینھا، 

ولــوائــحھا، وكــذلــك أي الــتزامــات أخــرى بــموجــب اتــفاقــیة دولــیة تــتعلق بــأي مــسألــة یــغطیھا ھــذا 

البروتوكول. 

تخـطر الـدول الأطـراف الأمـانـة، بـإحـدى لـغات عـمل الاتـحاد الأفـریـقي قـوانـینھا ولـوائـحھا الجـدیـدة أو 2.

الـمعدلـة وبـالالـتزامـات الـدولـیة الـمتعلقة بـالـمسائـل الـتي یـغطیھا ھـذا الـبروتـوكـول فـي غـضون سـتة (٦) 

أشھر بدایة من دخولھا حیز التنفیذ. 

تـقوم الـدول الأطـراف الـتي لا تـملك قـانـون الـمنافـسة وھـیئات الإنـفاذ بـسن قـوانـین الـمنافـسة وإنـشاء ھـیئات 3.

إنـفاذ لـلمنافـسة عـند دخـول ھـذا الـبروتـوكـول حـیز الـتنفیذ أو انـضمامـھا إلـى اتـفاق مـنطقة الـتجارة الحـرة 

القاریة الأفریقیة. 

تعین كل دولة طرف ھیئة تكون بمثابة جھة اتصال لتنفیذ ھذا البروتوكول. 4.

تسعى الدول الأطراف إلى مواءمة قوانین المنافسة الخاصة بھا لضمان الاتساق مع ھذا البروتوكول. 5.

بـصرف الـنظر عـن الـفقرة الـخامـسة مـن ھـذه الـمادة، یـحق لـلدول الأطـراف تـنظیم مـمارسـات الـمنافـسة 6.

داخل أقالیمھا ویعترف ھذا البروتوكول بحق الدول الأطراف في تحقیق أھداف السیاسة المشروعة. 

تـضمن الـدول الأطـراف ان قـوانـین الـمنافـسة الـخاصـة بـھا بـمبادئ الـشفافـیة والاسـتقلالـیة والـعدالـة 7.

الإجرائیة. 

الجزء الرابع 

الترتیبات المؤسساتیة 

المادة الثالثة عشر 

الھیئة 

تُنشأ بموجب ھذه المادة الھیئة كجھاز مستقل ذو شخصیة اعتباریة مستقلة. 1.
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تتكون الھیئة من: 2.

جھاز لصنع القرار یرأسھ رئیس مجلس الإدارة؛  ا)

  جھاز التحقیق یرأسھ مدیر تنفیذي. ب)

یضع مجلس الوزراء لائحة إجراءات الھیئة وصلاحیاتھا، ویوصي المجلس التنفیذي بالموافقة علیھا. 3.

یحدد المجلس ھیكل ومقر الھیئة بناء على اقتراح مجلس الوزراء. 4.

  تُسـتمد مـوارد مـیزانـیة الھـیئة مـن الـمیزانـیة الـسنویـة لأمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة 5.

ومصادر التمویل الأخرى التي قد یحددھا مجلس الوزراء. 

المادة الرابعة عشر 

مجلس إدارة الھیئة 

یدیر الھیئة مجلس إدارة یقوم من بین جملة امور بالمھام التالیة: 1.

توجیھ سیاسة الھیئة؛ ا)

الفصل في أي تصرف محظور بموجب ھذا البروتوكول؛ ب)

الموافقة على طلبات الاعفاءات، المقیدة بشروط أم لا، أو رفضھا؛ و ج)

الموافقة على الاندماج، المقید بشروط أم لا، أو رفضھ؛ د)

الإشراف على إدارة الھیئة. ه)

یـتألـف المجـلس مـن ثـلاثـة (٣) أعـضاء مـن كـل اقـلیم مـن الاقـالـیم الـجغرافـیة الخـمس لـلاتـحاد الأفـریـقي، 2.

یعینھم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الأمین العام لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 

یـتم انـتخاب رئـیس ونـائـب رئـیس مجـلس الإدارة مـن قـبل مجـلس الإدارة مـن بـین أعـضاءه ولا یـمكن 3.

انتخاب رئیس ونائب رئیس من نفس المنطقة. 

یتولى المدیر التنفیذي للھیئة تقدیم خدمات السكرتاریة لمجلس الادارة. 4.

یـشارك مـمثل مـن أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة فـي اجـتماع مجـلس الإدارة دون ان 5.

یكون لھ حق التصویت. 

یتم اختیار الأشخاص الذین سیتم ترشیحھم كأعضاء في المجلس بناءً على: 6.

 قدرتھم وخبرتھم في سیاسة المنافسة والقانون أو الاقتصاد أو التجارة أو السیاسة العامة؛ و ا)

من بین مواطني الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. ب)
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لا یـحق لأي عـضو مـن أعـضاء مجـلس الإدارة أن یـتدخـل بـأي شـكل مـن الأشـكال فـي الإدارة 7.

الیومیة للھیئة أو في عملیة التحقیق. 

یـشغل أعـضاء مجـلس الإدارة مـناصـبھم لـمدة أربـع (٤) سـنوات ولا یـحق لأي عـضو فـي مجـلس الإدارة 8.

العمل لأكثر من عھدتین. 

یـجتمع المجـلس بـدعـوة مـن رئـیسھ، ویـكتمل الـنصاب الـقانـونـي لاجـتماعـات المجـلس بـأغـلبیة ثـلثي (٢/٣) 9.

أعضائھ. 

یــتم اعــتماد قــرارات مجــلس الإدارة بــالإجــماع، وإلا بــأغــلبیة بســیطة مــن أعــضاء مجــلس الإدارة 10.

الحاضرین. 

یلتزم مجلس الادارة بنظم ولوائح الاتحاد الأفریقي علاوة على تلك التي وضعھا مجلس الوزراء. 11.

المادة الخامسة عشر 

وظائف الھیئة وجھاز التحقیق 

تقوم السلطة، من خلال ھیئة التحقیق، بإدارة وإنفاذ أحكام ھذا البروتوكول، وعلى وجھ الخصوص: 1.

تـتولـى الھـیئة، مـن خـلال جـھاز الـتحقیق، إدارة وتـنفیذ أحـكام ھـذا الـبروتـوكـول وتـقوم عـلى وجـھ 2.

الخصوص بما یلي: 

دراسة عملیات الاندماج والاستحواذ؛ ا)

التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة؛ ب)

إجراء دراسات الأسواق أو التحقیقات وتوجیھ التوصیات المناسبة إلى مجلس الوزراء؛ ج)

دراسة طلبات الإعفاء؛ د)

مراجعة البروتوكول دوریا لتقدیم المشورة بشأن تحسینھ؛ ه)

مساعدة الدول الأطراف على تعزیز وتقویة قوانین المنافسة الوطنیة وإنشاء ھیئات المنافسة؛ و)

التعاون مع: ز)

المادة السادسة عشر 

سلطات المنافسة الوطنیة والإقلیمیة؛اولاً:

سلطات المنافسة غیر الافریقیة؛ثانیاً:

المنظمین القطاعیین سواء أكانوا یملكون اختصاص منافسة متزامن أو لا.ثالثاً:
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المدیر التنفیذي للھیئة 

یتم تعیین المدیر التنفیذي من قبل مجلس الوزراء وفقا لنظم ولوائح موظفي الاتحاد الأفریقي. 1.

یكون المدیر التنفیذي للھیئة: 2.

مواطن دولة عضو؛ و ا)

یـملك الـمؤھـلات الـمناسـبة فـي مـجال سـیاسـة وقـانـون الـمنافـسة أو الاقـتصاد أو الـتجارة أو السـیاسـة ب)

العامة. 

من موظفي الھیئة بدوام كامل ویكون مسؤولاً عن الوظائف الإداریة والتحقیقیة؛ و ج)

یشغل المدیر التنفیذي منصبھ لمدة خمس (٥) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. 3.

المادة السابعة عشر 

القرارات والعقوبات 

یـحق للھـیئة، بـناء عـلى الاثـباتـات، أن تتخـذ واحـدًا أو أكـثر مـن الـقرارات الـتالـیة تـجاه مـؤسـسة أو 1.

مجموعة من المؤسسات: 

منع اتفاقیة أو ممارسة أو سلوك تجاري منافي للمنافسة؛ ا)

إصدار أمر بتصحیح الممارسات أو السلوك التجاري المنافي للمنافسة؛ ب)

الموافقة على الاندماج أو حظره فیما یتعلق بإخطارات الاندماج بشروط أو بدونھا؛ ج)

فیما یتعلق بطلبات الإعفاء، منح الإعفاء، أكان مقیدا بشروط أم لا، أو رفض طلب الإعفاء؛ د)

فـرض عـقوبـات مـالـیة لا تـزیـد عـن عشـرة فـي الـمائـة (١٠٪) مـن رقـم الأعـمال الـعالـمي لـلمؤسـسة ه)

خـلال الـسنة الـمالـیة الـسابـقة، شـریـطة أنـھ فـي حـالـة اشـتغال الـمؤسـسة خـارج سـوق مـنطقة الـتجارة 

الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة، یـتم تـطبیق غـرامـة لا تـتجاوز عشـرة فـي الـمائـة (١٠٪) مـن رقـم أعـمالـھا 

في جمیع أنحاء العالم في السنة المالیة السابقة؛ 

إنھاء الأمر عن طریق تسویة إداریة؛ أو و)

إصدار أي توجیھ إداري في إطار ھذا البروتوكول. ز)

وبـصرف الـنظر عـن الـفقرة ١ (ھـ) مـن ھـذه الـمادة، یـحق للھـیئة فـرض عـقوبـات فـي الـحالات 2.

التالیة: 

إذا خالفت مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات المواد ٦ او ٧ او ٩ او ١١؛ ا)
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فـي حـالـة عـدم إخـطار مـؤسـسة أو مجـموعـة مـؤسـسات عـن انـدمـاج یـقع ضـمن الحـد الأدنـى ب)

للإخطار المنصوص علیھ. 

تشدد العقوبة في حال العود إلى المخالفة. 3.

بـصرف الـنظر عـن الـفقرة ١مـن ھـذه الـمادة، إذا كـان لـدى الھـیئة أسـباب لـلاشـتباه فـي خـرق الجـزء الـثانـي 4.

من ھذا البروتوكول، وبدأت تحقیقًا لكنھا لم یكتمل، یحق للھیئة إصدار أمر مؤقت من أجل: 

التصدي للسلوك الذي قد یسبب ضررًا خطیرًا أو لا یمكن إصلاحھ للمنافسة في السوق؛ ا)

أو التصدي لأي تدابیر وقائیة قد یتخذھا طرف من الأطراف من شأنھا أن تضر بالتحقیق. ب)

بـعد الـبت فـي أي مـسألـة أو أي وظـیفة أخـرى مـنصوص عـلیھا فـي ھـذا الـبروتـوكـول، تـقوم الھـیئة 5.

بإصدار قرار ونشره مع بیان الأسباب. 

یُـعتبر أي شـخص أو مـؤسـسة لا یـمتثل لـقرار صـادر عـن مجـلس الإدارة قـد خـالـف ھـذا الـبروتـوكـول 6.

ویكون مُعرّضا للعقوبات المنصوص علیھا في اللوائح التي یضعھا مجلس الوزراء. 

المادة الثامنة عشر 

اللجنة المعنیة بسیاسة المنافسة 

یـقوم مجـلس الـوزراء، وفـقاً لـلمادة ١١ مـن الاتـفاق الـمنشئ لـمنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الافـریـقیة، 1.

بإنشاء لجنة معنیة بسیاسة المنافسة. 

تقوم اللجنة بالمھام التي قد یكلفھا بھا مجلس الوزراء لتسھیل تنفیذ ھذا البروتوكول وتعزیز أھدافھ. 2.

یجوز للجنة أن تنشئ من لجان فرعیة ومجموعات عمل لما تراه ضروریا لأداء وظائفھا بفعالیة. 3.

تتكون اللجنة من ممثلین معینین حسب الأصول من الدول الأطراف. 4.

المادة التاسعة عشر 

اللوائح 

تـضع الـلجنة الـمعنیة بسـیاسـة الـمنافـسة الـلوائـح والـتوصـیة بـھا مـن أجـل الـتنفیذ الـفعال لأحـكام ھـذا الـبروتـوكـول، بـما فـي ذلـك 

إجراءاتھا وصلاحیاتھا، لدراستھا من قبل مجلس الوزراء. 

الجزء الخامس 

الأحكام العامة 

المادة العشرون 
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السلطات الإقلیمیة 

تـحافـظ سـلطات الـمنافـسة فـي المجـموعـات الاقـتصادیـة الإقـلیمیة عـلى ولایـتھا الـقضائـیة بـاعـتبارھـا لـبنات 1.

بناء لنظام منافسة متكامل في أفریقیا.  

یضع مجلس الوزراء لوائح وإجراءات مستقبلیة لمعالجة التداخل في الاختصاصات. 2.

المادة الحادیة والعشرون 

التنفیذ والرصد والتقییم 

تـكون الـلجنة مـسؤولـة عـن مـراقـبة ھـذا الـبروتـوكـول وتـقییمھ، وتـقدم تـقریـرھـا إلـى مجـلس الـوزراء مـن 1.

خلال لجنة كبار المسؤولین التجاریین. 

  تـقوم أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة بـمساعـدة ودعـم الـلجنة فـي تـنفیذ ھـذا الـبروتـوكـول 2.

ورصده وتقییمھ. 

وفـقًا لـلمادة ١٣ مـن الاتـفاق، تـقوم أمـانـة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة والھـیئة، بـالـتشاور مـع 3.

اللجنة، بإعداد تقاریر وقائعیة سنویة لتسھیل عملیة تنفیذ ھذا البروتوكول ورصده وتقییمھ. 

ینظر مجلس الوزراء في ھذه التقاریر ویعتمدھا. 4.

المادة الثانیة والعشرون 

المساعدة الفنیة وبناء القدرات والتعاون 

تــقوم أمــانــة مــنطقة الــتجارة الحــرة الــقاریــة الأفــریــقیة أو الھــیئة، بــالــتعاون مــع الــدول الأطــراف 1.

والمجــموعــات الاقــتصادیــة الإقــلیمیة وشــركــاء الــتنمیة، بــتوفــیر الــمساعــدة الــفنیة وتنســیق تــقدیــمھا 

والاضطلاع بأنشطة لتعزیز بناء القدرات للدول الأطراف. 

تـقدم أمـانـة أو ھـیئة مـنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة الأفـریـقیة الـمساعـدة الـفنیة، عـند الـطلب، إلـى الـدول 2.

الأطـراف أو الـدول الأعـضاء الـراغـبة فـي سـن تشـریـعات الـمنافـسة وإنـشاء ھـیئات إنـفاذ الـمنافـسة، وقـد 

تقدم ھذه المساعدة من مواردھا الخاصة أو مواردھا التي یتم حشدھا لھذا الغرض. 

یـضع مجـلس الـوزراء لائـحة تـنشئ شـبكة مـؤلـفة مـن سـلطات الـمنافـسة الـوطـنیة والإقـلیمیة والـقاریـة 3.

لتسھیل التعاون والتنسیق في تنفیذ البروتوكول. 

 توصي الھیئة أي إجراء أو سیاسة من شانھا تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء. 4.

المادة الثالثة والعشرون 

تسویة المنازعات 
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یـتم تـسویـة الـمنازعـات الـتي قـد تـنشأ بـین الـدول الأطـراف فـیما یـتعلق بـحقوقـھا والـتزامـاتـھا فـي إطـار ھـذا الـبروتـوكـول وفـقًا 

لـبروتـوكـول قـواعـد الإجـراءات الـمتعلق بـتسویـة الـمنازعـات الـتابـع لـلاتـفاق الـمنشئ لـمنطقة الـتجارة الحـرة الـقاریـة 

الأفریقیة. 

المادة الرابعة والعشرون 

المحكمة 

تنشأ المحكمة بموجب ھذا كھیئة وظیفیة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة. 1.

تـكون الـمحكمة مـسؤولـة عـن الاسـتئنافـات ضـد الـقرارات الـتي یتخـذھـا مجـلس الادارة فـي تـنفیذ الأحـكام 2.

ذات الصلة من ھذا البروتوكول. تكون قرارات المحكمة نھائیة وملزمة لجمیع أطراف النزاع. 

یتم تحدید تشكیل المحكمة وطرق عملھا بموجب لائحة یضعھا مجلس الوزراء. 3.

الجزء السادس 

الأحكام النھائیة 

المادة الخامسة والعشرون 

الانتقال وخارطة الطریق 

یـعتمد الـمؤتـمر خـارطـة طـریـق لـنظام مـنافـسة قـاریـة أفـریـقیة مـتكامـل ومـوحـد، وفـقًا لـلمعاھـدة المنشـئة 1.

للجماعة الاقتصادیة الأفریقیة، مع مراعاة اختصاصات أنظمة المنافسة الوطنیة والإقلیمیة. 

یـتم تـفعیل الھـیئة وفـقا لـخارطـة الـطریـق وتـكون جـزءا لا یتجـزأ مـن ھـذا الـبروتـوكـول عـقب اعـتماده مـن 2.

المؤتمر. 

یتم دعم الھیئة إداریاً من قبل أمانة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة خلال فترة التفعیل. 3.

المادة السادسة والعشرون 

الدخول حیز التنفیذ 

یـكون ھـذا الـبروتـوكـول مـتاحًـا لـلتوقـیع والـتصدیـق عـلیھ وكـذا الانـضمام الـیھ مـن قـبل الـدول الأطـراف، 1.

وفقًا للإجراءات الدستوریة الخاصة بكل منھا. 

یـدخـل ھـذا الـبروتـوكـول حـیز الـتنفیذ وفـقًا لأحـكام الـفقرتـین ٢ و٤ مـن الـمادة ٢٣ مـن الاتـفاق الـمنشئ 2.

لمنطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة.  
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المادة السابعة والعشرون 

التعدیلات 

یجب یكون تعدیل ھذا البروتوكول وفقًا للمادة ٢٩ من اتفاق منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة. 
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مادة الثامنة والعشرون 

نصوص أصلیة 

حـرّر ھـذا الـبروتـوكـول مـن خـمسة (٥) نـصوص أصـلیة بـالـلغات الـعربـیة والإنجـلیزیـة والـفرنسـیة والـبرتـغالـیة والإسـبانـیة، 

وجمیعھا متساویة في الحجیة. 

اعتمدتھ الدورة العادیة السادسة والثلاثون للمؤتمر، المنعقدة في أدیس أبابا، إثیوبیا، في ١٩ فبرایر ٢٠٢٣. 


